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  خاتمة

 نظراً لارتباط ،عقب ھذه الدراسة المختصرة لموضوع یتمیز بأھمیة تفوق ما كتب بین دفیتھ

حراف غیر مقصودة، للان محاولات مقصودة أو یتعرض لالتفسیر بتطبیق الدستور والالتزام بھ، كونھ قد

بالنصوص الدستوریة، لذا مالنا في نھایة المطاف سوى الدعوة إلى المزید من الدراسات والأبحاث 

ا المستقبلیة لتكتمل النتائج، والتوصیات التي توصلنا إلیھا أو تصلح مواطن القصور فیھا، والتي نوجزھا بم

 : ليی

  : النتائج-أولاً

یتیح مة الاتحادیة العلیا والمحكمة الدستوریة العلیا  الذي تقوم بھ المحك نصوص الدستورأن تفسیر -١
الملائم حسب تغیر الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة،   اختیار البدیلتتمتع بسلطةلھا، أن 
ضمن ضوابط التفسیر المتبعة في تفسیر و ،مقیدة بالمصلحة العلیا للبلد أو المصلحة العامةولكنھا 

 من خلال ممارسة المحكمة  أيء كان ھذا التفسیر یتم بصورة فرعیة وسوا،القواعد القانونیة
 من خلال طلبات التفسیر للنصوص  أصلیةالدستوریة العلیا اختصاصاتھا الأخرى، أو بصورة

  .الدستوریة المقدمة إلى المحكمة الاتحادیة العلیا
القواعد الدستوریة مع التفسیر الذي یقوم بھ القاضي لنصوص الدستور یؤدي إلى توسیع المبادئ و -٢

توخي إرادة السلطة التأسیسیة الأصلیة التي وضعت النصوص عن طریق إعطاء النصوص تفسیراً 
 .یتماشى مع أفاق التغییر التي یمر بھا المجتمع من خلال الصیاغة الواسعة للنصوص

حكم القواعد أن تفسیر القواعد الدستوریة من قبل القاضي یھدف إلى إزالة الغموض أو الخلاف في  -٣
 . القانونیة لمواجھة ما تكشف عنھ من فروض ووقائع جدیدة

نھ من غیر الممكن أن یشتمل تشریعھا على كل أن تفسیر النصوص الدستوریة عملیة ضروریة لأ -٤
التفاصیل الدقیقة لكل حالة من الحالات، وإنما یجب أن یتضمن تشریع القواعد الدستوریة القواعد 

 . ء مھمة تطبیق ھذه القواعد على الحالات الواقعیةالعامة تاركاً للقضا
التفسیر الذي یقوم بھ القاضي للنصوص الدستوریة یختلف عن التفسیر الذي یقوم بھ للقواعد   -٥

القانونیة بصفة عامة، والتي تقوم بالبحث بعد عبارة النص عن إرادة المشرع والاستعانة في ذلك 
 یستھدف ةاء التشریع، حیث تفسیر القواعد الدستوریبالأعمال التحضیریة والبواعث التي ور

اعتبارات سیاسیة، واجتماعیة واقتصادیة في ظل المصلحة العلیا للجماعة، باعتبار أن القانون 
الدستوري یتناول الجماعة السیاسیة من أساسھا، كمجتمع لھ حكامھ وسلطاتھ، ولذلك فإن القواعد 

 بالسلطة السیاسیة التي صدرت على – الفنیة والخارجیة  إلى الوسائلةضافلإاالدستوریة تتأثر ب
 .أساسھا القواعد الدستوریة في الدولة، وبالأسلوب الذي نشأت بواسطتھ الوثیقة الدستوریة

 
 الخلط بین النص والقاعدة التي یحملھا إذ أن  فیھاأن عملیة تفسیر النصوص الدستوریة لا یجوز  -٦

إنھا تلي عملیة التفسیر، فالنص ھو البیان أو المضمون الخاضع النص یسبق التفسیر، أما القاعدة ف
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للتفسیر، أما القاعدة فھي البیان السابق تفسیره، ومن ثم فإن عملیة التفسیر تتیح استخلاص القواعد 
من النصوص التي تحتویھا، فالتفسیر ھو نشاط یھدف إلى إسناد معنى للنص یتم باعتباره عملیة 

سیر یلعب دوره في تولید القواعد، وبناء علیھ فالقاعدة ھي إذن النص المفسر تولید للأفكار، فالتف
یمكن القول  وإذا لم یكن ھناك سبیل لمعرفة القاعدة إلا من خلال التفسیر فھي نتیجة إذن للتفسیر، أو

 . بأنھا ثمرة للتفسیر وعلى ذلك فعندما نطبق القانون فإننا لانطبق النصوص ولكن نطبق القواعد
نھ یكون ملزماً إ التفسیر القضائي إذا كان صادراً من القضاء العادي أو القضاء الإداري فأن -٧

لأطراف النزاع الذي صدر التفسیر بصدده بناء على حجیة الأمر المقضي بھ التي تثبت للحكم فقط، 
 . و یكون ملزماً لجمیع سلطات الدولة إذا كان صادراً من القضاء الدستوري

 إلى النص غیر ص الدستوریة لا یقتصر على النص المكتوب فقط بل یمتد أیضاًإن تفسیر النصو -٨
 . المكتوب، وإن كان تفسیر ھذه الأخیرة یختلط بالكشف عنھا

لقد كشفت لنا ھذه الدراسة قیام القضاء العادي والإداري في جمھوریة مصر العربیة بدور كبیر في   -٩
لدستوري خصوصاً بالنسبة لتفسیر النصوص التي تفسیر النصوص الدستوریة قبل إنشاء القضاء ا

تنظم الحریات العامة، أما في العراق فدور القضاء العادي والإداري كان معدوماً في تفسیر 
النصوص الدستوریة؛ وذلك یرجع إلى أن النظام الملكي قد حدد محكمة علیا أناط بھا تفسیر 

منعدما باستثناء مرة واحدة تصدى فیھا الدستور، وأما في النظام الجمھوري كان دوره أیضاً 
 . القضاء العادي لتفسیر الدستور كما ذكرنا سلفاً

أوضحت لنا ھذه الدراسة أن المشرع الدستوري العراقي قد خول المحكمة الاتحادیة العلیا صراحة   -١٠
من دستور جمھوریة العراق ) ٢(فقرة ) ٩٣(اختصاص تفسیر نصوص الدستور وذلك حسب المادة 

 وذلك منعاً لتضارب الآراء بشأن التفسیر،  بینما المشرع الدستوري المصري لم یخول ٢٠٠٥ لسنة
أن القضاء الدستوري استطاع من خلال فحص  القضاء الدستوري تفسیر نصوص الدستور، إلا

 تفسیر الكثیر من النصوص الدستوریة مستھدیاً بالوسائل المتعارف علیھا في ،مسألة الدستوریة
 . صوص الدستوریةتفسیر الن

أن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الدستوریة في الدول محل الدراسة تكون باتة وملزمة  -١١
 .یمكن الطعن بھا بأي طریقة من طرق الطعن القانونیة ولا

أن النظام سواء في جمھوریة العراق أو جمھوریة مصر العربیة یمنح أھمیة خاصة للاختصاصات  -١٢
اء والتي تأتي من كون القضاء ھو الحامي الحقیقي للدستور والسلطات المقسمة الدستوریة للقض

 والحكم بعدم دستوریة القوانین والتشریعات التي تتعارض معھ، ،بموجبھ من خلال قیامھ بتفسیره
 بین مستویات الحكم، كل ذلك تجسید لسمو ھذا أوكذلك الفصل في المنازعات المختلفة التي تنش

 بحیث ؛ للقضاء الدستوريمیزةالشكلیة والموضوعیة، وأن ھذه الأھمیة تمنح ناحیتین الالدستور من 
مؤسسات الدستوریة التعد المحاكم الدستوریة ذات شأن بارز ومحترم وذات مكانة مرموقة ضمن 

 .  إسھامات حتى على صعید الحیاة السیاسیة في البلد المعنيالدولة ولھ
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 طبیعة عمل القضاء وأن جمیع الاختصاصات ھ ما تستلزمیعد الاختصاص التفسیري من ضمن  -١٣
الدستوریة الأخرى تستلزم في أغلب الأحیان، وبحكم الضرورة التصدي لمسألة التفسیر قبل الفصل 
في دستوریة قانون، أو النظر في نزاع مابین مستویین من مستویات الحكم، وعلیھ فإن وجود ھذا 

ري وحتى لو وجد مثل ھذا النص فإنھ سیكون ذا الاختصاص لا یتوقف على وجود نص دستو
 . طبیعة كاشفة ولیست منشئة

اقتربت المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق من دورھا في تطویر النصوص الدستوریة وجعلھا  -١٤
مواكبة للتطورات أو المستجدات، وبخاصةً عندما حسمت طلبات التفسیر المقدمة إلیھا من دون أن 

 . ریحة، وواضحة تستند إلیھا المحكمة في تلك الطلباتتكون ھناك نصوص ص
أن اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا بتفسیر نصوص الدستور یعمل في مواجھة النصوص  -١٥

 إلى غیرھا من النصوص یمتدولا  ) ٢٠٠٥الدستور الحالي لسنة ( الواردة في الوثیقة الدستوریة 
ر ھذه القوانین في حالة عرضھا على ی تفسفرض علیھا أن الواقع العملي ، إلاألأنظمةكالقوانین و

مسألة الدستوریة، أي عندما تمارس المحكمة الرقابة الدستوریة فإنھا تفسر الدستور وتفسر القانون 
المطعون بدستوریتھ في نفس الوقت، وھذا على عكس المحكمة الدستوریة العلیا المصریة التي 

شریعیة والقرارات بالقوانین الصادرة من رئیس الجمھوریة تفسر القوانین الصادرة من السلطة الت
 وتفسر الدستور بشكل غیر مباشر مع ھذه القوانین من  التفسیربشكل مباشر ومن خلال طلبات

 . خلال ممارسة الرقابة الدستوریة على القوانین
ت التفسیر، فتارة تقبل كما بینت لنا ھذه الدراسة تذبذب المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة بقبول طلبا -١٦

طلب تفسیر نص قانون عادي، وتارة لم تقبل تفسیر نص قانون عادي مستندة بذلك على أن 
اختصاصھا بطلب التفسیر المباشر یقتصر على نصوص الوثیقة الدستوریة فقط حسب نص المادة 

قوانین  ولا یمتد إلى نصوص ال٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة ) ٢(فقرة ) ٩٣(
 . في بحثناالأخرى ولقد ذكرناً ھذه الحالة أنفاً
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  : التوصیات-ثانیاً

في ضوء دراستنا لموضوع الرسالة من جمیع الجوانب والاستنتاجات التي توصلنا إلیھا تبلورت 

 : لدینا جملة من التوصیات سنعرضھا فیما یلي

 من  المصاحب للحكم الصادرالدستوري أن ینص على القوة الملزمة للتفسیریجب على المشرع  -١
المحكمة الاتحادیة العلیا في جمھوریة العراق أثناء فحصھا لمسألة الدستوریة؛ لأنھ لولا ھذا التفسیر 

قام الحكم، فالفصل في مسالة الدستوریة یستلزم قیام المحكمة بتفسیر النص الدستوري وكذلك  ما
رین وصولاً للحكم بالدستوریة أو عدم النص التشریعي محل الدعوى وإجراء مقابلة بین التفسی

یجوز للمحكمة الاتحادیة العلیا أن تعدل عن  یعني أنھ لا إن ذلك لا دستوریة النص المطعون فیھ، إلا
 .   تفسیرھا السابق إذا ما تغیرت الظروف أو الأحوال التي یمر بھا المجتمع

 بالرئاسات الثلاثة وھي رئاسة یجب تحدید أصحاب الحق في طلب تفسیر نصوص الوثیقة الدستوریة -٢
الجمھوریة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب وكذلك المحاكم على اختلاف أنواعھا مع الھیئات 

 حیث سیكون لھا تقدیم طلب التفسیر مباشرةً إلى المحكمة الاتحادیة العلیا باعتبارھا أكثر ؛القضائیة
 لأن التوسع في أصحاب الحق في طلب التفسیر ؛ بالدستور من الناحیة العملیةاًالمؤسسات احتكاك

سیؤدي إلى ورود الكثیر من طلبات التفسیر غیر الجدیة وبمواضیع متكررة وقد حصلت ھذه الحالة 
وتم ذكرھا في بحثنا، وكما أن كثرة طلبات التفسیر ستؤدي إلى تشتت جھد المحكمة وإغراقھا بسیل 

 . من الطلبات غیر الجدیة
ة الاتحادیة العلیا حسم أمرھا فیما یخص قبول أو عدم قبول طلبات تفسر القوانین یجب على المحكم  -٣

العادیة، بحیث لا یقبل تذبذبھا الواضح في قبول طلب تفسیر نص قانون تارة، وعدم قبولھ تارةً أخرى 
 .بحجة عدم اختصاصھا لأنھا مختصة بتفسیر نصوص الدستور فقط

من الدستور ) ثانیاً(فقرة ) ٩٢(لاتحادیة العلیا التزاماً بالمادة یجب الإسراع في سن قانون المحكمة ا -٤
ذلك لتلافي الثغرات العدیدة في ك، و متضمن اختصاص تفسیر نصوص الدستور٢٠٠٥الحالي لسنة 

 خصوصاً وأنھ صدر بموجب الصلاحیات التشریعیة لمجلس ٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(قانونھا الحالي رقم 
 .  یسنھ برلمان منتخبالوزراء الانتقالي في حینھ ولم

یجب أن توصف قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا جمیعھا بصفة واحدة بدلا من التذبذب بین تسمیة  -٥
وصدر ( التفسیریة منھا عبارة  أن تضمن قرارات المحكمة كافة، وبخاصةًیقترح الباحثوأخرى، لذا 

الوقائع - في الجریدة الرسمیة میع قراراتھا ج، وأن تنشر) ملزماً باتاًالحكم بالاتفاق أو الأغلبیة حكماً
ع الطریق أمام تقدیم طلبات التفسیر ططلاع علیھا وتنفیذھا، وتقللإ بما فیھا التفسیریة -راقیةعال

المتشابھة، كما فعل المشرع الدستوري المصري حین نص على نشر جمیع قرارات المحكمة 
 . الدستوریة العلیا في الجریدة الرسمیة

 
یتضمن طلب تفسیر النص الدستوري المقدم إلى المحكمة الاتحادیة العلیا النص المطلوب یجب أن  -٦

 . تفسیره وكذلك ما أثاره من خلاف، وتفسیر كل طرف من أطراف الطلب وحججھ
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وذلك یتم ) التحفظات التفسیریة(یجب أن یكون ھناك تفسیر قضائي من نوع آخر یطلق علیھ اسم   -٧

طعن بدستوریة قانون معین أمام المحكمة من خلال الالدستوریة، أي أعمالھ في مجال الرقابة 

الاتحادیة العلیا في العراق أو المحكمة الدستوریة العلیا في مصر، فبدل من أن تحكم المحكمة بعدم 

دستوریة القانون تقرر اتفاقھ مع الدستور بشرط امتثال السلطة المخاطبة بھذه النصوص بالتفسیر 

حتى یتم الإعلان عن مطابقة القانون للدستور، وذلك حتى لا تضیع جھود ،  المحكمةالذي انتھت إلیھ

السلطة التنفیذیة في اقتراح مشروع القانون وكما لا تضیع جھود السلطة التشریعیة من مسائل إقرار 

یة ، ھذه الفكرة مشار إلیھا في كتاب المطابقة الدستور للوقتالقانون وغیرھا، وكذلك یعتبر اختصاراً

 . للدكتور رجب محمود طاجن) دارسة مقارنة(المشروطة 

ینبغي على القاضي وھو یفسر النصوص الدستوریة أن یأخذ بنظر الاعتبار نوع الموضوع الذي   -٨

تنظمھ ھذه النصوص، فإذا كان الموضوع یتعلق بالحریات العامة فیكون تفسیره تفسیراً واسعاً بما لا 

اد تحقیقھ من القاعدة الدستوریة، أما إذا كان النص الدستوري یتعلق یخل بطبیعة الحال بالغرض المر

، ولاسیما في الدول التي  السلطات العامة فإن تفسیرھا یجب أن یكون ضیقاًتبامتیاز من امتیازا

 . مازالت الدیمقراطیة فیھا لم تكتمل بعد

انون العادي أثناء إعمال یجب عدم تغلیب التفسیر التشریعي على التفسیر القضائي الذي یعطى للق -٩

الرقابة الدستوریة علیھ؛ لأن المجلس النیابي الذي شرع القانون قد یكون غیر المجلس الذي أصدر 

 الكافیة  القانونیة إلى ذلك أن أعضاء المجلس النیابي لا یتمتعون بالخبرةالتفسیر التشریعي، إضافةً

 . برة القانونیة والفنیة العملیة في تفسیر القوانینلتفسیر القوانین على عكس القضاة الذین تكون لھم الخ

 

 

  فمن الله وحده لا شریك له،علی أنه ما کان من توفیق وسدادٍ
 من الشیطانو فمني وما کان من خطأ أو سهوٍ

 . والحمد لله في الأولی والآخرة،یموما توفیقي إلا بالله العلي العظ
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 ر والمراجع قائمة المصاد
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 قائمة المصادر والمراجع

 :   الكتب-أولا
 .  أصول القانون، كلیة الحقوق، جامعة الكویت، بلا سنة نشر:الدكتور إبراھیم الدسوقي أبو اللیل .١

 .  الجزء الخامس، لسان العرب، دار المعارف:ابن منظور .٢

والس  بع المث  اني، المجل  د   روح المع  اني ف  ي تفس  یر الق  ران العظ  یم   :أب  و الفض  ل الإلوس  ي البغ  دادي  .٣

 .السابع، دار الفكر، بیروت

 النظری ة  :الدكتور إحسان حمید المفرجي، الدكتور رعد ناجي الج دة، ال دكتور كط ران زغی ر نعم ھ       .٤

العام  ة ف  ي الق  انون الدس  توري والنظ  ام الدس  توري ف  ي الع  راق،  الطبع  ة الرابع  ة، ش  ركة العات  ك         

 .٢٠١١لصناعة الكتاب القاھرة، 

 .  ١٩٩٨ الوسیط في شرح قانون المرافعات المدینة والتجاریة، :حمد السید الصاويالدكتور أ .٥

 .  ١٩٧٨،  ١٩٧٥الدكتور أحمد سلامھ، المدخل لدراسة القانون سنة  .٦

 دراسات سیاسیة، أصول النظم الاتحادیة، مكتب ة الانجل و المص ریة،    :الدكتور أحمد سو یلم العمري  .٧

 .١٩٦١القاھرة، السنة 

 الرقاب  ة عل  ى دس  توریة الق  وانین ف  ي الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة   :د كم  ال أب  و المج  دال  دكتور أحم   .٨

 . ١٩٦٠والإقلیم المصري، دار النھضة العربیة، سنة 

المرافعات المدنیة والتجاریة، منشاة المعارف بالإسكندریة، الطبعة الرابع ة  : الدكتور أحمد أبو الوفا  .٩

 .١٩٨٦ ، السنةعشر

  مب ادئ الق انون الدس توري والعل م السیاس ي،  دار الم لاك للفن ون والآداب        :ةالدكتور إسماعیل مرز  .١٠

 . ٢٠٠٧والنشر، الطبعة الثالثة بغداد،  

 الش ریعة الدس توریة ف ي التش ریعات المختلف ة ودور القض اء الدس توري         :الدكتور اش رف اللمس اوي     .١١

 .٢٠٠٧الأولى،  القاھرة،  في رقابة المشروعیة،  المركز القومي للإصدارات القانونیة،  الطبعة 

 .٢٠١٢الإمام محمد أبو زھرة، أصول الفقھ، الناشر دار الفكر العربي، السنة  .١٢

 تن  ازع الق  وانین ف  ي الق  انون ال  دولي    :یوس  ف المص  ري ال  دكتور إین  اس محم  د البھیج  ي و ال  دكتور  .١٣

 .٢٠١٣الخاص، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، الطبعة الأولى 

 علامات عل ى طری ق فھ م النص وص التش ریعیة ف ي ض وء أص ول الفق ھ م ع التركی ز             :بدر المنیاوي  الدكتور . ١٤
 ب  دون المص  ریة،عل  ى الق  انون الجن  ائي، منش  ورات المركزی  ة القومی  ة للدراس  ات القض  ائیة ب  وزارة الع  دل      

 .طبعسنة 
 .  طبع دراسة في القانون الدستوري، دار النھضة العربیة، بلا سنة:الدكتور بكر القباني .١٥
 شرح التلویح على التوضیح لمتن التنق یح ف ي أص ول الفق ھ،      :التفتازاني مسعود بن عمر بن عبد االله       .١٦

 .  ھجریة١٣٧٧الجزء الأول، طبعة مصر 
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 . ١٩٨١ المدخل للعلوم القانونیة، مؤسسة الثقافة الجامعة، سنة :الدكتور توفیق حسن فرج .١٧

لأنظم  ة الدس  توریة ف  ي مص  ر، دار النھض  ة العربی  ة،    الق  انون الدس  توري وتط  ور ا :ث  روت ب  دويال  دكتور  . ١٨

 . ١٩٧٤السنة 

 م ن الدس تور، دار النھض ة العربی ة، الق اھرة،      ٧٦اثر تعدیل المادة :  ثروت عبد العال أحمد  الدكتور . ١٩

٢٠٠٥. 

 السیاس یة القض ائیة للمحاكم ة الدس توریة العلی ا، دار النھض ة العربی ة،        :ال دكتور ج ابر محم د حج ي     .٢٠

 .٢٠١٢القاھرة، 

 المرجع في قضاء المحكمة الاتحادیة العلی ا، الناش ر العات ك لص ناعة         :جعفر كاظم المالكي  . القاضي .٢١

 .٢٠١١الكتاب، القاھرة، توزیع المكتبة القانونیة، بغداد، الطبعة الأولى، السنة 

 .١٩٨٤ دروس في أصول القانون، القاھرة، طبعة :الدكتور جمیل الشرقاوي .٢٢

اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بالتفسیر، دار النھضة العربی ة     :الدكتور جورجي شقیق ساري    .٢٣

 .٢٠٠٥القاھرة، الطبعة الثالثة 

 .١٩٨٨أصول القانون، مطبعة أبناء وھبة حسان، طبعھ : الدكتور حسام الدین كامل الاھواني .٢٤

 . ١٩٦٣ أصول القانون، مطبعة الحداد، الطبعة :الدكتور حسن الخطیب .٢٥

 .١٩٥٩قانون الدستوري والدستور في لبنان، ال:  حسن الحسنالدكتور .٢٦

 .٢٠١٤القانون، الناشر منشاة المعارف بالإسكندریة، الطبعة إلى  المدخل :الدكتور حسن كیرة .٢٧

 . ١٩٧٩ فكرة القانون، الطبعة :الدكتور حمدي عبد الرحمن .٢٨

، دار الحری  ة ٨  الع  ین، تحقی  ق ال  دكتورإبراھیم الس  امرائي، الج  زء   :الخلی  ل ب  ن احم  د الفراھی  دي  ال  دكتور  . ٢٩

 .١٩٨٥للطباعة 

 . ٢٠٠٥ القانون الدستوري، بغداد، السنة :الدكتور خلیل حمید عبد الحمید .٣٠

 المشكلات العالمیة العامة في الإجراءات الجنائیة، الجزء الثاني، دار الفك ر    :الدكتور رءووف عبید   .٣١

 .١٩٨٠العربي، القاھرة، السنة 

ه ١٤٠٣ثالث   ة، المطبع   ة الأمیری   ة   ال مخت   ار الص   حاح، الطبع   ة    :ال   رازي محم   د ب   ن أب   ي بك   ر ب   ن عب   د الق   ادر       . ٣٢

 .م١٩٨٣

 . ١٩٧٢ معجم مفردات ألفاظ القران،  دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت :الراغب الاصفھاني .٣٣

، ١٩٩١ لس نة  ٢٠٣ شرح قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم  :الدكتور رضا السید عبد المجید     .٣٤

 .١٩٩٨الطبعة الأولى، السنة الناشر دار النھضة العربیة، 

 التط   ورات الدس  توریة ف  ي الع  راق، الناش  ر بی   ت الحكم  ة، بغ  داد، الطبع  ة الأول   ى،        :رع  د ن  اجي الج  دة   ال  دكتور   . ٣٥

 . ٢٠٠٤السنة 
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 تفسیر النصوص الجنائیة، دراس ة مقارن ة، الناش ر دار النھض ة العربی ة،      :الدكتور رفاعي سید سعد  .٣٦

 .٢٠٠٨القاھرة، الطبعة الثانیة، السنة 

 رقاب  ة دس  توریة الق  وانین دراس  ة مقارن  ة، مط  ابع دار التیس  یر بالق  اھرة،    :رم  زي الش  اعرال  دكتور  .٣٧

٢٠٠٤. 

 النظریة العامة للق انون الدس توري، الناش ر دار النھض ة العربی ة، الق اھرة، الطبع ة             :ــــــــــــــــــــــ .٣٨

 . ٢٠٠٥الخامسة، السنة 

 ١٩٧٠الماركسي في المجتمع العربي، القاھرة سنة تقدیر النظام  :ــــــــــــــــــــ ـــ .٣٩

مقدم  ة الق  انون الم  دني، دار الجامع  ة الجدی  دة بالإس  كندریة، الطبع  ة الرابع  ة، الس  نة  : رمض  ان أب  و الس  عودال  دكتور  . ٤٠

٢٠٠٩. 

الم   دخل إل   ى الق   انون، دار المطبوع   ات :  وال   دكتور ھم   ام محم   د محم   ود زھ   ران،ال   دكتور رمض   ان أب   و الس   عود . ٤١

 .١٩٩٧الإسكندریة، السنة الجامعیة، 

عل  م أص  ول الق  انون، الناش  ر بی  ت الحكم  ة، بغ  داد، الطبع  ة الأول  ى، الس  نة  : ال  دكتور ری  اض القس  ي .٤٢

٢٠٠٢. 

 أص  ول الفق  ھ الإس  لامي، الناش  ر دار النھض  ة العربی  ة، الق  اھرة، الطبع  ة الأول  ى،       :زكری  ا الب  ري ال  دكتور  . ٤٣

 .١٩٧٦السنة 

الدس  توري، الق  انون الدس  توري والمؤسس  ات السیاس  یة،   الوس  یط ف  ي الق  انون :زھی  ر ش  كرال  دكتور  .٤٤

 .١٩٩٤، ٣، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط١ج

 القض  اء الإداري الرقاب  ة عل  ى أعم  ال الإدارة تنظ  یم القض  اء الإداري  :س  امي جم  ال ال  دینال  دكتور  .٤٥

 .٢٠١٤ في مصر، دار الجامعة الجدیدة، طبعة ٢٠١٤ لدستور وفقاً

الق  انون الدس  توري والش  رعیة الدس  توریة عل  ى ض  وء قض  اء المحكم  ة الدس  توریة  : ــــــــــــــ  ــــــــ .٤٦

 . ٢٠٠٥العلیا، الناشر منشأة المعارف بالإسكندریة، الطبعة الثانیة، 

ت درج القواع د القانونی ة ومب ادئ الش رعیة الإس لامیة، دار الجامع ة الجدی د، طبع ة                : ــــــــــــــــــــــ .٤٧

٢٠١٤  . 

الل  وائح الإداری  ة التنفیذی  ة وض  مانة الرقاب  ة القض  ائیة، الناش  ر مؤسس  ة ح  ورس       : ـــــــــــــــــــــ  ــ .٤٨

 .٢٠١٥الدولیة، طبعة 

 دراس ات ف ي الع رف الدس توري، الناش ر ش ركة الأنع ام للطباع ة         :الدكتور سعد عبد الجب ار عل وش       .٤٩

 .١٩٩٩المحدودة، بغداد، الطبعة الأولى، السنة 

 . ٢٠١٠ لغة القانون، مكتبة الآداب، القاھرة، الطبعة الأولى، السنة :مد بیوميالدكتور سعید اح .٥٠

 دروس ف ي القض اء الإداري، قض اء التأدی ب، دار الفك ر العرب ي،         :الدكتور سلیمان محمد الطماوي    .٥١

 .١٩٧٩الطبعة الثالثة، السنة 
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 .١٩٥٧لثة، السنة  المدخل للعلوم القانونیة، الإسكندریة، الطبعة الثا:سسلیمان مرقالدكتور  .٥٢

 . ١٩٩٩ النظریة العامة للقانون، الإسكندریة منشأة المعارف، السنة :سمیر تناغوالدكتور  .٥٣

 التعریف ات، دار الكت ب العلمی ة، بی روت، الطبع ة       : ھجری ھ  ٨٦١ السید الشریف الجرجاني المتوفى      .٥٤

 .م٢٠٠٣الثانیة، 

ب  ة عب  دا الله وھب  ة بمص  ر، الطبع  ة    مب  ادئ الق  انون الدس  توري، الناش  ر مكت :ال  دكتور الس  ید ص  بري  .٥٥

 .١٩٤٦الثالثة، 

 ١٣٧٠ الإتقان في علوم القران، الجزء الأول،  دار الندوة الجدیدة، بیروت :السیوطي، جلال الدین  .٥٦
 .م١٩٥١ھجریة 

 الم    وجز ف   ي الم    دخل لدراس    ة الق    انون، منش    أة دار المع    ارف  :ش    مس ال    دین الوكی    لال   دكتور   .٥٧
 . ١٩٦٥بالإسكندریة، طبعة 

 .  ١٩٥٤ علم أصول الفقھ وخلاصة التشریع، الطبعة السادسة، سنة :ر عبد الوھاب خلافالدكتو .٥٨
 نص وص قانونی ة وش رعیة، الناش ر بی ت الحكم ة، بغ داد، ب دون س نة             :الدكتور صلاح الدین الن اھي     .٥٩

 .طبع
 القض اء الدس توري، دار النھض ة العربی ة، الق اھرة، الطبع ة الثانی ة، الس نة            :الدكتور طعیمة الجرف   .٦٠

١٩٩٤ . 
النظ  ام الدس  توري ف  ي الكوی  ت، دراس  ة مقارن  ة، الطبع  ة الثالث  ة، الس  نة    :ع  ادل الطبطب  ائىال  دكتور  .٦١

١٩٩٨. 
، مطبع ة الق  اھرة  )دراس ة مقارن ة  (  النظ ام الاتح ادي ف ي دول ة الأم ارات العربی ة       :ـــــــــــــــــــــــ  ـ .٦٢

 .١٩٧٨الجدیدة، السنة 
 الم  دخل لدراس  ة الق  انون، الناش  ر المكتب  ة القانونی  ة،   :رال  دكتور عب  د الب  اقي البك  ري و زھی  ر البش  ی   .٦٣

 .٢٠٠٩بغداد، الطبعة الأولى، السنة 

ك  م ف  ي الإس  لام م  ع المقارن  ة بالمب  ادئ الدس  توریة      ح مب  ادئ نظ  ام ال :ال  دكتور عب  د الحمی  د مت  ولي   .٦٤

 .١٩٧٨الحدیثة، منشأة المعارف بالإسكندریة، الطبعة الرابعة، 

دخل لدراس  ة العل  وم القانونی  ة، الج  زء الأول، المطبع  ة العالمی  ة، الق  اھرة، الس  نة     الم  :عب  د الح  ي حج  ازي ال  دكتور  . ٦٥

١٩٦٦ . 

، العات  ك  ١٩٦٩لس  نة ) ٨٣( ش  رح ق  انون المرافع  ات المدنی  ة رق  م     :ال  دكتور عب  د ال  رحمن ع  لام    .٦٦

 . ٢٠٠٨لصناعة الكتاب، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، السنة 

 الق   انون، الناش   ر مطبع   ة الع   اني، الطبع   ة الثانی   ة، بغ   داد، الس   نة    مب   ادئ أص   ول:عب   د ال   رحمن الب   زازال   دكتور  . ٦٧
١٩٥٨ . 

 . ١٩٥٢ أصول القانون، السنة :الدكتور عبد الرزاق السنھوري و الدكتور حشمت أبو ستیت .٦٨
 الق  انون الدس  تور، مط  ابع دار الكت  اب العرب  ي بمص  ر، الطبع  ة الأول  ى، الس  نة         :عب  د الفت  اح س  ایر دای  ر   ال  دكتور  . ٦٩

١٩٥٩ . 
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 نظری  ة الق  انون، مطبع  ة دار النش  ر للجامع  ات المص  ریة، مص  ر،  :تور عب  د الفت  اح عب  د الب  اقيال  دك .٧٠
 . ١٩٥٤الطبعة الأولى، السنة 

 ف  ن الص  یاغة القانونی  ة تش  ریعا وفقھ  ا وقض  اء، مكتب  ة دار الثقاف  ة       :ال  دكتور عب  د الق  ادر الش  یخلي   .٧١

 .والتوزیع، عمان، بدون سنة نشر

مبادئ القانون، دار النھضة العربی ة، الق اھرة، الطبع ة الثانی ة، الس نة       :الدكتور عبد المنعم البدراوي   .٧٢

١٩٧٢. 

 مبادئ القانون، القسم الأول، دار النھضة العربی ة، الق اھرة، الس نة     :الدكتور عبد المنعم فرج الصدة     .٧٣

١٩٨٥  . 

 .١٩٧٥ المدخل لدراسة القانون، دار النھضة العربیة، السنة :الدكتور عبد الودود یحیى .٧٤

دراس ة  (  الرقابة القضائیة أمام المحكم ة الدس توریة ف ي الكوی ت،      :كتور عثمان عبد الملك صالح    الد .٧٥

 . ، أصدر مجلة الحقوق جامعة الكویت١٩٨٦الطبعة الأولى ) تحلیلیة نقدیة مقارنة 

 .١٩٤٢ النظام الدستوري المصري، القاھرة سنة :الدكتور عثمان خلیل عثمان .٧٦

 أص  ول التش  ریع، مط  ابع دار الش  ؤون الثقافی  ة العام  ة، الطبع  ة الأول  ى، الس  نة   :عص  مت عب  د المجی  د بك  ر ال  دكتور  . ٧٧

١٩٩٩. 

 أص   ول تفس   یر الق   انون، موس   وعة الق   وانین العراقی   ة، الطبع   ة الثانی   ة، بغ   داد، الس   نة        :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ . ٧٨

٢٠٠٩ . 

العلی  ا، مكتب  ة ص  باح، بغ  داد    ق  رارات وآراء المحكم  ة الاتحادی  ة  :ع  لاء ص  بري التمیم  ي ال  دكتور  .٧٩

٢٠٠٩. 

 الأس  س العام  ة لدس  تور الك  ویتي، منش  ورات وزارة الداخلی  ة، بدول  ة الكوی  ت،  :ال  دكتور عل  ي الب  از .٨٠

 . بدون تاریخ

 .١٩٣٧سنة ، ال الأحكام العامة في القانون الجنائي، القاھرة، الجزء الأول: بدوييالدكتور عل .٨١

الق  انون، نظری  ة الق  انون، دار الفك  ر العرب  ي، الس  نة    الم  دخل لدراس  ة :ال  دكتور عل  ي حس  ین نجی  ده  .٨٢

١٩٨٥ . 

 الرقابة على دستوریة القوانین ف ي الأردن، دراس ة مقارن ة، المكتب ة     :الدكتور علي رشید أبو حجیلة    .٨٣

 .٢٠٠٤الوطنیة، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، السنة 

لدس  توري، ال  دار المحمدی  ة  دور القض  اء ف  ي تفس  یر القاع  دة ا :ال  دكتور عل  ي عب  د الع  ال س  ید احم  د  .٨٤

 .  ٢٠١٣للطباعة، الطبعة الثالثة، السنة 

 النظری   ة العام  ة ف   ي تفس   یر الدس  تور واتجاھ   ات المحكم   ة   :ال  دكتور عل   ي ھ   ادي عطی  ة الھلال   ي   .٨٥

 .٢٠١١الاتحادیة العلیا، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، السنة 

یة عل ى دس توریة الق وانین والل وائح، مرك ز رینی ھ ج ان دب وي             الرقابة القضائ  :الدكتور عوض المر   .٨٦
 .٢٠٠٣للقانون والتنمیة، السنة 

o b e i k a n d l . c o m



)٢٠٠( 

 المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا ودورھ  ا ف  ي ض  مان مب  دأ المش  روعیة،     :ال  دكتور غ  ازي فیص  ل مھ  دي   .٨٧
 .٢٠٠٨موسوعة القوانین العراقیة، الطبعة الأولى، السنة 

 .١٩٩٣ –، مطبعة البھجة، عمان ٢قانون، ط المدخل إلى علم ال:الدكتور غالب الداودي .٨٨

 دراس  ة ناق  دة لدس  تور جمھوری  ة الع  راق، ش  ركة أطل  س للطباع  ة المح  دودة، بغ  داد،        :ف  ائز عزی  ز اس  عد  ال  دكتور  .٨٩

 .٢٠٠٥السنة 

 اختصاص المحكمة الدس توریة العلی ا بالطل ب الأص لي بالتفس یر، الناش ر دار          :الدكتور فتحي فكري   .٩٠

 .٢٠١١النھضة العربیة، السنة 

 .١٩٨٧ المدخل لدراسة القانون، دار النھضة العربیة، الطبعة :الدكتورمحمد لبیب شنب .٩١

ال نظم السیاس یة والق انون الدس توري، منش أة      : تط ور الرقاب ة الدس توریة   :ماجد راغب الحل و الدكتور   .٩٢

 .٢٠٠٥المعارف، الإسكندریة، 

 . ٢٠١٤، السنة  دستوریة القوانین، دار الجامعة الجدیدة:ــــــــــــــــــــــ .٩٣

 المدخل لدراسة القانون، مطبعة الجامعة، الجزء الأول، بغ داد، الس نة   :الدكتور مالك دوھان الحسن    .٩٤

١٩٧٢  . 

 توزی  ع :إب  راھیم ط  ھ الفی  اض ال  دكتور عص  ام الب  ر زنج  ي و ال  دكتور م  اھر ص  الح ع  لاوي وال  دكتور  . ٩٥

ن   ازع بینھم   ا، سلس   لة المائ   دة  الاختص   اص ب   ین القض   اء الع   ادي والقض   اء الإداري وحس   م إش   كالیة الت  

 .١٩٩٩الحرة، بیت الحكمة، آذار 

 تفسیر النصوص الدس توریة ف ي القض اء الدس توري، الناش ر مكتب ة       :مدحت النھري الدكتور مجدي .٩٦

 .٢٠٠٣الجلاء المنصورة، السنة 

مجم  ع اللغ  ة العربی  ة، المعج  م ال  وجیز، مط  ابع ش  ركة الإعلان  ات الش  رقیة دار التحری  ر الق  اھرة،           .٩٧

١٩٨٩. 

 تفس  یر النص  وص ف  ي الفق  ھ ألإس  لامي، المكتب  ة الإس  لامي، الطبع  ة الرابع  ة، الس  نة      :محم  د أدی  ب ص  الح ال  دكتور  . ٩٨

١٩٩٣ . 

 ض   وابط اختص   اص المحكم   ة الدس   توریة العلی   ا بتفس   یر النص   وص     :ال   دكتور محم   د الس   نا ري  .٩٩

 . ١٩٩٦التشریعیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، السنة 

 . ٢٠١٣ أصول القضاء الدستوري، دار الجامعة الجدیدة، السنة :و یونسالدكتور محمد باھي أب .١٠٠

 بتفس   یر النص   وص الدس   توریة، دار ةكم   ة الدس  توری ــ  ـ، الاختص   اص الأص   لي للمح ـــــــــــــــــــ .١٠١
 .٢٠٠٨الجامعة الجدیدة للنشر، السنة 

 للنش ر والتوزی ع،    تفسیر النص وص الجنائی ة، دارس ة مقارن ة، دار عك اظ     :الدكتور محمد سلیم العوا    .١٠٢
 .الطبعة الأولى، المملكة العربیة السعودیة، بدون سنة طبع

 نظری ة تفس یر النص وص المدین ة دراس ة مقارن ة ب ین الفقھ ین الم دني          :الدكتور محم د ش ریف أحم د      .١٠٣
 .  ١٩٨١والإسلامي، بغداد 

o b e i k a n d l . c o m



)٢٠١( 

لنھض ة   تفس یر النص وص ف ي الق انون والش ریعة الإس لامیة، دار ا      :ال دكتور محم د ص بري الس عدي     .١٠٤

 .١٩٧٩ ،١٩٧٧العربیة، الطبعة الأولى، السنة 

 القض  اء الدس  توري ش  رعا ووص  فا، دار النھض  ة العربی  ة، الق  اھرة، دون       :محم  د عب  د الحمی  د أب  و زی  د    ال  دكتور  . ١٠٥

 .سنة النشر

، ١٩٧١ مصر إلى أین قراءات وخواطر في الدستور الدائم سنة :الدكتور محمد عبد السلام الزیات   .١٠٦

 .١٩٨٦دار المستقبل العربي، سنة الطباعة الثانیة، 

 إج  راءات القض  اء الدس  توري، دارس  ة مقارن  ة ب  ین مختل  ف ال  نظم       :ال  دكتور محم  د عب  د اللطی  ف    .١٠٧

 . ١٩٨٩القانونیة، دار النھضة العربیة، السنة 

 الم دخل للعل  وم القانونی ة، مكتب ة النھض ة المص ریة، الق اھرة، الطباع  ة       :ال دكتور محم د عل ي عرف ة     .١٠٨

 .١٩٥١الثانیة 

 التفس یر المنش ئ للقاض ي الدس توري، دراس ة مقارن ة، دار النھض ة        :لدكتور محمد ف وزي الن ویجي    ا .١٠٩

 .٢٠٠٨العربیة، الطبعة الأولى،  

 .١٩٦٧ القانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاھرة سنة :الدكتور محمد كامل لیلة .١١٠

 . ١٩٢٣یة، مصر،  أصول القانون، المطبعة الرحمان:الدكتور محمد كامل مرسي وسید مصطفى .١١١

 الانح راف التش ریعي والرقاب ة عل ى دس توریتھ، دراس ة تطبیقی ة،         :الدكتور محمد ماھر أب و العین ین       .١١٢

 .٢٠١٣المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى 

  ال   وجیز ف   ي ش   رح الق   انون الدس   توري، دار الفك   ر الج   امعي  :ال  دكتور محم   د محم   د عب   ده إم   ام  .١١٣

 .٢٠٠٨ الأولى،  الإسكندریة، الطبعة

 أص  ول الفق  ھ الإس  لامي، الج  زء الأول، دار الجامع  ة، بی  روت، الطباع  ة الربع  ة،     :محم  د مص  طفى ش  لبي ال  دكتور  . ١١٤

١٩٨٣. 

 دروس في مقدمة الدراسات القانونیة، دار مطابع الشعب، الس نة  :الدكتور محمود جمال الدین زكي    .١١٥

١٩٦٤. 

 .١٩٦٧ریة العربیة المتحدة، القاھرة، سنة  النظام الدستوري في الجمھو:الدكتور محمود حلمي .١١٦

 ولای ة المحكم ة الدس توریة العلی ا، منش أة المع ارف بالإس كندریة،           :محمد ف ؤاد عب د الباس ط      الدكتور   .١١٧

٢٠٠٢ . 

 .١٩٧٧ شرح قانون العقوبات، الطبعة الرابعة، السنة :الدكتور محمود نجیب حسني .١١٨

میة في نسیجھ الجدی د، طبع ة خامس ة، ش ركة      أصول الفقھ الإسلا:الدكتور مصطفى إبراھیم الزلمي    .١١٩

 .١٩٩٩الخنساء، بغداد، 

 الدس  تور المص  ري فقھ  اً وقض  اءً، دار المطبوع  ات الجامعی  ة     :ال  دكتور مص  طفى أب  و زی  د فھم  ي     .١٢٠

 .١٩٩٦الإسكندریة، الطبعة التاسعة، السنة 

o b e i k a n d l . c o m



)٢٠٢( 

ی ة، دراس ة    توزیع الاختصاصات الدستوریة في الدولة الفدرال:الدكتور معمر مھدي صالح الكبیسي     .١٢١

 . ٢٠١٠مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى، السنة 

 المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق، دار الضیاء للطباع ة والتص میم، النج ف،    :القاضي مكي ناجي  .١٢٢

 . ٢٠٠٧الطبعة الأولى، السنة 

ول، نظری ة الق انون، مكتب ة     المدخل للعلوم القانونی ة، الج زء الأ  :الدكتور منصور مصطفى منصور   .١٢٣

 .١٩٦٢سید عبدا الله وھبة، السنة 

دار : النظ  ام القض  ائي ف  ي الولای  ات المتح  دة، ترجم  ة ال  دكتور محم  د لبی  ب ش  نب  : مورلان  د ك  ارول .١٢٤

 .١٩٥٧النھضة العربیة، السنة 

 .بع  دستور العراق الملكي، المكتبة القانونیة، بغداد، بدون سنة ط: حیاوي عبد الرحمن نبیلالقاضي .١٢٥

 .١٩٩٥ المدخل لدراسة القانون، الجزء الأول، نظریة القانون، السنة :الدكتور نزیھ المھدي .١٢٦

 الوسیط في النظم السیاسیة والق انون الدس توري، دار الثقاف ة والنش ر         :الدكتور نعمان أحمد الخطیب    .١٢٧

 .٢٠١١والتوزیع، الطبعة السابعة، السنة 

 . ١٩٧٨لقانون، دار النھضة العربیة، السنة  المدخل لدراسة ا:الدكتور نعمان خلیل جمعھ .١٢٨

 المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا، قاض  ي التفس  یر، دار النھض  ة العربی  ة،     :ھش  ام عب  د الم  نعم عكاش  ات  ال  دكتور  . ١٢٩

 .٢٠٠٤السنة 

، ٢٠٠٥ لغایة عام ١٨٧٦ دساتیر الدولة العراقیة للفترة من عام  :الدكتور وائل عبد اللطیف الفضل     .١٣٠

 . فیة، الطبعة الثانیة، بدون سنة طبعمطبعة دار الشؤون الثقا

 .٢٠٠٧الفدرالیة في العراق، المكتبة القانونیة، بغداد، الطبعة الأولى، السنة : ــــــــــــــــــــــــــ .١٣١

 .١٩٣٧ ، السنة القاھرة، القانون الدستوري:الدكتور وحید رأفت ووایت إبراھیم .١٣٢

 .٢٠١١ر النھضة العربیة، السنة  القضاء الدستوري في مصر، دا:الدكتور یحیى الجمل .١٣٣

  :الرسائل الجامعیة -ثانیا

 اختص اص القض اء الدس توري بالتفس یر، رس الة دكت وراه مقدم ة إل ى كلی ة              :رفاء طارق قاس م ح رب      .١

 . ٢٠٠٨الحقوق، جامعة النھرین سنة 

  اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بالتفس یر، رس الة دكت وراه، حق وق الق اھرة     :شاكر راضي شاكر  .٢

٢٠٠٤ . 

دراس ة مقارن ة   (  أثر الواقع السیاسي في تفسیر النصوص الدس توریة     :صلاح الدین فھمي عبد الغني     .٣

، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق جامعة ع ین  )في النظامین الدستوریین الفرنسي والمصري    

 . ٢٠١٠الشمس سنة 

o b e i k a n d l . c o m



)٢٠٣( 

دراس ة ف ي فلس فة    ( قع ة والق انون    دور القض اء ف ي التوفی ق ب ین الوا        :عباس مبروك محم د الغزی ري      .٤

 . رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق جامعة عین الشمس بدون تاریخ) القانون 

 السلطة القضائیة في النظام الف درالي العراق ي، رس الة دكت وراه مقدم ة        :عبد الرحمن سلیمان زیباري    .٥

 . ٢٠٠٨ إلى مجلس كلیة القانون والسیاسة جامعة صلاح الدین، أربیل العراق

 تفسیر الضرائب المباشرة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون جامع ة    :علي ھادي عطیة الھلالي    .٦

 . ٢٠٠٤بغداد، 

 اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا، رسالة دكت وراه مقدم ة إل ى مجل س كلی ة      :فرمان درویش حمد  .٧

 . ٢٠١١القانون والسیاسة جامعة السلیمانیة العراق 

مقدم ة  ) دراسة مقارنة في لبن ان  (  الاختصاص التفسیري للقضاء الدستوري      : صدیق فلاح مصطفى  .٨

 . ٢٠١٢إلى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم القانون العام جامعة بیروت العربیة سنة 

 تفسیر النصوص الجزائیة، رسالة دكت وراه مقدم ة إل ى كلی ة الق انون، جامع ة       :كاظم عبد االله الشمري    .٩

 . ٢٠٠١بغداد 

 تفسیر النصوص المدنیة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الق انون، جامع ة بغ داد         :محمد شریف أحمد   .١٠

٢٠٠١ . 

 اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا في الرقابة على دس توریة الق وانین، رس الة        :محمد عباس محسن   .١١

 . ٢٠٠٩دكتوراه، مقدمة إلى كلیة الحقوق جامعة النھرین 

 سیاس   ة الدول  ة ف   ي مص  ر نح   و خصخص   ة مش  روعات المراف   ق العام   ة    :می  ادة عب   د الق  ادر أحم   د   .١٢

 جامعة الإسكندریة، –، مقدمة إلى كلیة الحقوق )دراسة مقارنة (المشكلات والتنظیم القانوني الأمثل     

٢٠١١. 

 رقاب ة دس توریة الق وانین ف ي مص  ر وأمریك ا، رس الة دكت وراه، نش رھا مرك ز الق  اھرة          :ھش ام ف وزي   .١٣

 . ١٩٩٩ان لدراسات حقوق الإنس

  :الأبحاث والمجلات -ثالثا

 التمیی  ز ب  ین الواق  ع والق  انون ف  ي ال  نقض الجن  ائي، مجل  ة إدارة قض  ایا   :أحم  د فتح  ي س  رورال  دكتور  .١

 .١٩٧٠ – ١٤الحكومة، الجزء الأول، السنة 

 بت  اریخ ٤٥٠٣٤ مق  ال بعن  وان اللغ  ة العربی  ة ف  ي الدس  تور، جری  دة الأھ  رام ع  دد      :ــــــــــــــــــــــ  ـ .٢

٢٥/٣/٢٠١٠. 

 الشریعة الدستوریة في التش ریعات المختلف ة ودور القض اء الدس توري ف ي          :يأشرف اللمساو الدكتور .٣

 . ٢٠٠٧، القاھرة، ١رقابة المشروعیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ط
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)٢٠٤( 

 ودورھ  ا ف  ي الرقاب  ة  ١٩٢٥ المحكم  ة العلی  ا ف  ي ظ  ل الدس  تور العراق  ي لع  ام   :راف  ع خض  رال  دكتور  .٤

 .١٩٩٦لسنة ) ٢(الدستوریة، مجلة العلوم القانونیة، العدد 

ق للبح وث القانونی ة والاقتص ادیة، ھ ذا      الطع ون الانتخابی ة، مجل ة الحق و        :سامي جمال الدین  الدكتور   .٥

دور ( تح ت عن وان   ١٩٩٠البحث یعد استكمالا للبحث السابق الذي نشر في الع ددین الثال ث والراب ع      

 ). القضاء في تكوین مجلس الشعب والرقابة على صحة العضویة

الحق  وق  س  قوط القاع  دة الدس  توریة بع  دم الاس  تعمال، مجل  ة كلی  ة  :س  عد عب  د الجب  ار عل  وش ال  دكتور  .٦

 .  م٢٠١٠- ه ١٤٢٢ رجب -الأول تشرین) ٨(، العدد ٥جامعة النھرین، المجلد 

 نظ  رات ف  ي الرقاب  ة القض  ائیة عل  ى دس  توریة الق  وانین ف  ي الع  راق، مجل  ة كلی  ة    :ــــــــــــــــــــــــــ  ـ .٧
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  ملخص الرسالة

إن المقصود بالتفسیر القض ائي للدس تور ل یس التفس یر ب المعنى الض یق للكلم ة، أي توض یح ال نص               

د المقصود بالتفسیر شرح النص بما یتج اوز التفس یر   من خلال تحدید مدلول الكلمات ومعنى الجمل، إنما یع  

الض  یق، وذل  ك بھ  دف كش  ف الخلفی  ات الكامن  ة وراءه والغای  ات من  ھ، وك  ذلك إزال  ة الغم  وض والل  بس،             

وتوضیح المقصود، واستخراج المعیار الذي ینطوي علیھ، أي المعیار الواجب اعتم اده ف ي مواجھ ة وق ائع         

حسب، كما أن تفسیر النص الدستوري یتطلب تحدید المف اھیم بش كل   محددة، ولیس على المستوى النظري ف 

دقیق، ومراعاة التوجھات الفكریة التي یقوم علیھا الدس تور، وتحدی د الاتج اه ال ذي ی ربط نصوص ھ بعض ھا            

 الرؤیة التي أدت إلى صیاغة النص الدستوري، ولا یمكن فھم أي نص بمعزل عن -وبتعبیر آخر -ببعض، 

وھ  ذه الرؤی  ة لا یمك  ن فص  لھا ع  ن الواق  ع السیاس  ي ال  ذي وض  ع الدس  تور ف  ي ض  وء    النص  وص الأخ  رى، 

معطیاتھ الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والاقتصادیة، بھدف تحقیق الاستقرار في النظام العام وإدارت ھ بم ا           

یة ی  ؤدي إل  ى ت  وفیر ش  روط الحی  اة الكریم  ة للم  واطنین، وذل  ك م  ن خ  لال انتظ  ام أداء المؤسس  ات الدس  تور   

والقیام بالمھام المفترض إن تقوم بھا، كما أن النصوص الدستوریة الواجبة التفسیر لیست تلك الت ي یش وبھا           

الغموض والإبھام وحسب، فالنصوص الدستوریة التي لا تحتوي عل ى أحك ام غامض ة أو مبھم ة، لا یمك ن            

موضع خلاف، فالتفس یر لا یك ون   التأكد من وضوحھا إلا بعد تفسیرھا، غیر أن ھذا التفسیر لا یكون بعامة     

فقط عند الغموض في النص، إنما عند وضع النص موضع التطبی ق، وك ذلك ت م ع رض التط ور الت اریخي          

للتفس  یر القض  ائي، ودور القض  اء الدس  توري ف  ي تفس  یر نص  وص الدس  تور م  ن خ  لال عمل  ھ أو احتكاك  ھ         

 .المستمر بنصوص الدستور
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Abstract  
 

The judicial explanation for the constitution does not mean the explanation 

with the narrow sense of the word, i.e. illustration of the text through 

determining the words connotation and phrases sense. The explanation is meant 

the text explaining that does not transcend the narrow explanation in order to 

reveal the implicit backgrounds and intentions. Also, it aims to unveiling 

ambiguity and confusion, illustrating the meaning, and abstracting the intending 

standard; in other words, the standard that should be approved to encounter 

specific facts, not only on the theoretical side. Furthermore, the constitutional 

text explaining requires the accurate determination for the concepts and 

observing the intellectual orientations that the constitution depends on. Also, it 

needs determining the sense that links its texts with each other; in other words, 

the vision that led to formulate the constitutional text. It cannot understand any 

text apart from other texts. This vision cannot separate it from the political 

situation. Interestingly, the constitution was made according to the social, 

political, cultural and economic results of these situations to achieve the stability 

in the general system and its management. This leads to availability of the 

decent life conditions for the citizens. It is achieved by regular performance of 

the constitutional institutions in light of the prosper dragging for the tasks. In 

addition, the constitutional texts should be explained, are not those that might be 

strained the ambiguity and obscurity only. As the constitutional texts that do not 

contain the obscure or vague rules, can be confirmed from their clarity after the 

explanation. However, this explanation is not generally explosive. The 

explanation is not only in ambiguity of the text, but also in putting it into action. 

The historical development of the judicial explanation was shown; besides, role 

of the constitutional jurisdiction in explaining the constitution’s texts through its 

action or its continuous friction with texts of the constitution. 
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